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X 
ِّمةِّالشارح[]مقد ِّ

ن ، وزي  (1)[3]المعقولات [3]بمعرفة [2]ر قلوبنانو   الذيلله  [1]دلحما

نوعنا عن سائر  زات، ومي  ات والجزئي  إدراك الكلي   [4]عقولنا بإفاضة

ة ات، وأفاض علينا معرفة كيفي  والعرضي   اتالأنواع بالذاتي  

رات العلوم من التصو   قنا لاكتسابوالترتيبات، ووف   [5]التركيبات

 [6]والصلاة ك والشبهات.نا من ظلمات الشكووخل ص ،والتصديقات

والمبعوث بالحجج  ،[9]اتبأكمل التحي   المخصوص   [8]محمد   [7]نانبي  على 

بفيضان  [12]زواآله وأصحابه الذين فا [11]، وعلى[10]ناتوالبي  

 .والتدقيقات [13]التحقيقات

موضوع  هلال بناءاً على أن  هذا براعة الاست «المعقولات»قوله:  (1)

 به مطلقالمنطق المعقولات الثانية التي لا يحاذيها أمرٌ في ا لخارج، والمراد 

  (منه). ياً أو ثانو اً أوليسواء كان المعقولات 
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 د الضعيف الراجي إلى رحمة الله الغني  فيقول العب ؛ا بعدأم  

نان ي أعلى الله درجته في الج  بنْل  داد العثماني الط   لهبد الله بن إع القوي  

راء على أن فقت الآجال العفو والغفران: قد ات  وأفاض علينا س  

 [15]ذي الجلال في إيجاد العقلاء هي معرفة الذات والصفات [14]حكمة

 [17]ة على العلمفق  بالآثار والآيات، وهي متو عليها [16]بالاستدلال

ارير من ، ولهذا حكم الفحول من العلماء والنح(1)[18]ى بالمنطقالمسم  

  .(1)ينالالعظماء بفرضية معرفته ع

شيئاً من القوانين المنطقية لا ينافي  أقول: الإنصاف في باب المنطق أن   (1)

ا الشريعة   رة، لأن قوانينه إم   ،الكليات الخمس والقول الشارح في التصوارت المطه 

د بل يؤي   ،عنها عة النبوية  يفي التصديقات، وهذه الأمور لا يخلو الشروالقضايا والحجة 

ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ژ قوانينه القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ألا ترى إلى قوله تعالى: 

 لقياس الاستثنائي، واستثناء نقيضكيف ورد على نهج ا [22لأنبياء: ]ا ژۉ    ې  ې 

: صلى الله عليه وسلمم، أي الفساد غير موجود وباطلٌ فتعدد الآلهة باطلٌ. وقال التالي لينتج نقيض المقد  

كيف ورد على الضرب  «دعة  ضلالةٌ. وكل ضلالة في الناركل محدث بدعة. وكل  ب»

 ل، وكيف ورد على نهج القياس المرك ب.ل من الشكل الأو  الأو  

ه فهو ورد في الكتب الشرعية من ذم  المنطق والنهي عن تعليمه وتعل م   وكل  ما

كْمية، لأن   رة خلافاً  المنطق المخلوط بالقوانين الح  قوانين الحكمة تخالف الشريعة المطه 

ناً، مثل قدم العالم، ونفي حشر الأجساد، وكونه تعالى فاعلاً بالإيجاب، وكونه تعالى بي  

ل فقط وغير ذلك.فاعلاً وخالقاً لل  عقل الأو 
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رر المشتمل على غ   «ميزانِّالمنطق»ـ ى با كان المختصر المسم  ولم  

م حول تحقيقه أحد ولم يح   ،بين الأنام متداولاً  [20]رر الفرائدود   [19]الفوائد

ين رين من المفسّ  ومن رجع إلى كتب المتأخرين من علماء الكلام وكتب المتأخ  

وتفسير البيضاوي للقاضي ناصر  ،كالتفسيرالكبير للإمام الهمام فخر الدين الرازي

 ةً وجدها مملو   ،وكتب الفقهاء المعتبرين كالهداية والدر المختار وشروحه ،الدين وغيرهما

فهؤلاء السادة الكرام كانوا عالمين بالحلال والحرام، فلو كان  ؛ةمن القواعد المنطقي

 رة.المنطق حراماً ما خلطوه بكتب الشريعة المطه  

ها مها ليتمك  ة وتعل  ي  مكْ : لا منع من تعليم القوانين الح  بل نقول ن من رد 

لزائفين، وللاحتراز عن حفظاً لحريم الدين من تشكيك ا ،والاستدلال على بطلانها

الطب يبحث عن السميات للاحتراز عنها؛  الوقوع فيها على حين  غفلة  منها، كما أن  

ر فيها حرامٌ بلا ارتياب؛ نعم الحكم بوجوب كْ ل في العلوم الح  نعم التوغ   مية والتبح 

 وهذا بذل المجهود في بيان مسألة المنطق. المنطق وفرضيته بالمعنى الشرعي مشكل.

 )عبيد(

، لاعتبار الإيمان التقليدي في الشرع عند لا العيني   ائي  فبالافتراض الك (1)

 (كاكريقين من علماء العقائد. )المحق  

أقول: قد أغرب الشيخ في افتراض المنطق ولو بالكفاية، ولم يدر أن الفرض 

 لشيخ دليلاولو كان كفائيا ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، وأي آية أو حديث وجده ا

 لى افتراض المنطق؟ ع

المراد بالفرضية أو الوجوب في قول العلماء هو الوجوب  أقول: الإنصاف أن  

العرفي الذي مآله الاستحسان، فلا حاجة إلى تشمير الذيل لإثبات الوجوب المصطلح 

 ر. )عبيد(دب  فت ،ها العقل السليم كما لا يخفىيمج   باردة   بتوجيهات  
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 ،وكبر علمه [22]صغر حجمه اً أن أشرح له شرح أردت   [21]من العظام

من كتب  طةً ملتق   ع فيه فرائد  وأود  ، ت عوائدهوكثرت فوائده وجل  

سمح  أبحاث   من تصانيف الفضلاء، ولطائف   ةً ب سمقت وفوائد   ،العلماء

ل إلى أن يوص   رجاءً  ،ريفك ها قوة  أبدعتْ  أسرار   وغرائب   ي،بها خاطر

وعليه  ،والله ولي التوفيق والهداية والإكرام. [23]رام بتوفيق ذي الإنعامالم

لوكيل، ونعم والمولى التوكل في البداية والنهاية، وهو حسبي ونعم ا

 ونعم النصير.
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ِّ[التصورِّوالتصديق]

ل في أو   (2)العلم [1]إلى أجزاء (1)كانت الإشارة افنقول: لم  

إلى  لاً أو   العلم   ف  م المصن للشارع قس   [2]صيرةث البور  يف ت  التصن

لأن  تقسيم « الإشارة»إن ما قال الشارح: « ا كانت الإشارةلم  »قوله:  (1)

ة. )منه( يْ علم  المنطق، أعني القول  الشارح  والحج   العلم إليها يشير إلى جزئ 

  ڎ  ڈ ڈژهو من قبيل قوله تعالى: « إلى أجزاء العلم»قوله:  (2)

ي أ ،، فأراد بالعلم الأول المنطق  [26ل عمران: ]آ ژژ  ژ  ڑ ڑ  ک 

التصنيف فيها، وبالثاني الإدراك  المرادف  للتصور؛ يعني لم ا مسائل مخصوصة وقع 

كانت الإشارة  إلى أجزاء العلم الذي وقع التصنيف فيه إجمالاً، وتعيين  مباحثه 

وتمييز  بعضها عن بعض، يفيد للطالب نوع  بصيرة  في مطلوبه بمعرفته إجمالا؛ ولم ا 

ي العلم، أي التصور فقط، كان بعض  مباحث علم المي زان راجعاً إلى أحد قسم 

ر، فأراد المصن ف الإشارة  بتقسيم العلم، وأشار إلى أن   ها إلى القسم الآخ  وبعض 

ر إلى ذلك، مع التصريح  لهذا العلم جزئ ين أحدهما راجعٌ إلى هذا القسم، والآخ 

 بوجوب تقديم مباحث ذلك على هذا. 

أي  «ا كانت الإشارة إلى أجزاء العلمولم  »أو نقول: معنى قوله: 

م العلم  إشارةً إلى الموضوع والمسائل.   موضوعه ومسائله يفيد البصيرة  قس 

مة، كأن ه قال: لم ا قصد  «الإشارة»ثم  في قوله:  إشارةٌ لطيفةٌ إلى مقد 

ه الاختصار  أيضاً، وكانت الإشارة    المصن ف إفادة  البصيرة للطالب، وكان قصد 

م؛ لأن  التصريح والتفصيل وإن كان أولى وأوفى،  وافيةً، اكتفى بالإشارة وقس 
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 فقط(ِّاِّتصور ِّإم ِِّّ(1)[3]بةِّإلينانس)العلمِّبالالتصور فقط والتصديق، فقال: 

رنا ، وتصو  [4]للمثلث كتصورنا الزوايا الثلاث   جٌ ساذ   أي إدراكٌ 

هان ينهما قبل وقوفنا على البرب [6]بة  نسوال [5] للقائمتينالتساوي  

 .[7]ندس  اله

 التقسيم ضم   لأن   ،ليحصل التقسيم «فقط»د بقيد ما قي  قيل: إن  

وأنت  .[9]العلم فٌ ومطلق التصور مراد   ،إلى مشترك   [8]ين أو أكثرمختص  

 .(2)ه بدونه بإرادة شرط لالوبحص [10]خبيرٌ 

ر التصديق من اللزوم بين التصو  لم  ا  «فقط»يد وقيل: إنما قي د بق

وأنت  .(1)[11]رالتصديق لا يوجد بدون التصو   لأن   ،نافي التقابللذي ي  ا

لكنه يفوت الاختصار؛ ففيه رمزٌ وتلويحٌ إلى أن  طالب هذا الكتاب يجب أن 

د  الطبع، يدرك الإشارات، فلا يحتاج إلى التطويلات. وفيه إيماءٌ  يكون ذكيّاً متوق 

 نه(إلى كون الشارح أدق  مشكلًا. )م

صاف علم الله تعالى بالبديهة د به لعدم ات  ما قي  إن  « بالنسبة إلينا»قوله:  (1)

الكلام في العلم الكاسب، وليس  أو لأن   ؛كر في الكتب الكلاميةوالنظرية، كما ذ  

 )منه(بعض كتب هذا الفن.  كما في علم الله تعالى بكاسب  

م كثيراً ما « بإرادة شرط لا»قوله:  (2) ر  ويريدون به فإنه  قون التصو 
طل  ي 

 
 
م يطلقونه ويريدون التصور  لا بشرط شيء التصور  بشرط لا شيء  معه، كما أنه 

 معه. )منه(
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بحسب الصدق كما بأن اللزوم بحسب الوجود لا ينافي التقابل  [12]خبيرٌ 

  .[13]بين الزوج والفرد

 ليحصل التقسيم «فقط»د بقيد ما قي  أن يقال: إن   والحق  

الحقيقي  
هر، وفي صورة الإطلاق ف وعدول عن الظامن غير تكل   (2)[14]

   وعدول عن الظاهر.فٌ وهو تكل   ،بإرادة شرط لاإنما يحصل التقسيم 

  مطلق  ر فسّ  التصو   على المرادفة بين العلم ومطلق [15]وللتنبيه

)حصولِّر أي التصو   )وهو(د بقوله: التصور المذكور في ضمن المقي  

ِّالعقل( ِّفي ِّالشيء لكان  «عقلحصول الشيء في ال» :ولو قال صورة

 . [16]أولى

ا شرطٌ أو شطرٌ. وفي هذا « لا يوجد بدون التصور»قوله:  (1) لأن ه إم 

ر القول نظرٌ وراء  ما ذكره الشارح لأن  اللزوم في الحقيقة بين التصديق والتصو

الساذج، لا التصور المطلق، لأن  جزء التصديق أو شرطه هو التصور فقط، من 

غير  دخل  للقيد في الجزئية أو الشرطية، فالمقي د جزءٌ أو شرط على ما ذكره 

 لا يصح  التقابل  بين التصديق والتصور فقط على ما ذكروا، إذ 
قون؛ فحينئذ  المحق 

. )منه(لا يخرج عن هذا الا «فقط»ذكر قيد  ق الامتناع   متناع، بل يحق 

وهو التقسيم على وجه  «الحقيقي ليحصل التقسيم»قوله:  (2)

ا التقسيم على وجه منع  ، أو على وجه منع الجمع فقط؛ وأم  الانفصال الحقيقي 

. )منه(  الخلو فهو في الحقيقة ترديدٌ بين العام  والخاص 
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بين  ر مشتركاً م بكون مطلق التصو  عل  : المرادفة ت  [17]إن قيل

ا لأن   ،على ترادفهما القسمين. قلنا: اشتراك الشيئين بين الشيئين لا يدل  

لا يلزم منه مرادفة  «ا غير ناطقوإم   ناطقٌ  ا ماش  الحيوان إم  » :إذا قلنا

  .[18]يستلزم الترادفوهو لا  ،التصادق بل غايته ،الماشي للحيوان

 «حصول صورة الشيء الخ ووه» :ولا يجوز أن يكون قوله

ولا  ؛(1)[19] لدخول غيره فيهوإلا لم يكن مانعاً  ،«ر فقطلتصو  ا»ـ ل تفسيراً 

إذ لا معنى لتوسيط تعريفه بين  ،«لعلما»ـ ل يجوز أن يكون تفسيراً 

 ين. سم  م على الققد  أن ي   يه، بل ينبغي حينئذ  قسم  

المقصود الأعظم  ن  على أ  [20]وقد يقال: معنى التوسيط التنبيه  

في التقسيم بسبب  (2)البصيرة [21]وحصول ،ههنا التقسيم لا التعريف

 م وإن كانت باعتبار أحد القسمين. س  قمعرفة الم  

 الذي منه حكم أيضاً لكون التصور « لدخول غيره فيه»قوله:  (1)

 )منه(حصول صورة الشيء في العقل. 

، «إن  »يحتمل أن يكون معطوفاً على اسم « حصول البصيرة»قوله:  (2)

ويكون داخلًا في التنبيه، أي التوسيط منب هٌ على أهمية التقسيم وعلى حصول 

سميه البصيرة في التقسيم بسبب معرفة المقسم ولو كانت المعرفة سابقةً على أحد ق

قال من أن  الاهتمام وإن اقتضى ذلك لكن  يحتمل أن يكون سابقاً، جواباً لما ي 
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. «[22]صاتما يؤخذ منه عند حذف المشخ   :صورة الشيء»قيل: 

ات من صور الجزئي   [24]التعريف لا يتناول [32]ظاهر هذا ولا يخفى أن  

. وقد تات من حيث هي معدوماالكلي   وصور   ،اتحيث هي جزئي  

 .(1)تحصل في العقل ة   الصورة بكيفي  أن يفسّ   [25]قيل: الأولى

ات ر بما ذكر يتناول إدراك الجزئي  تفسير مطلق التصو   واعلم أن  

ات في العقل لا في الآلات، ي  بارتسام صور الجزئ [26]عند من يقول

صورة الشيء عند  حصول»على المذهبين:  (2)والتفسير الشامل له

  .«المجردة (3)الذات

يفوت بصيرةٌ في التقسيم. وحاصل الجواب أن  البصيرة في التقسيم إنما بمعرفة 

 المقسم سابقاً على القسمين أو على أحدهما. )منه(

ذي وهي آلةٌ ومرآةٌ لمشاهدة « بكيفية تحصل في العقل»قوله:  (1)

في  «العقل»الصورة. والصواب أن ي فسّ  بمطلق الكيفية، لئلا يلزمه تكرار  لفظ 

 تفسير مطلق التصور. )منه(

 أي لإدراك الجزئيات على المذهبين. )منه(« الشامل له»قوله:  (2)

فإنه يتناول إدراك الجزئيات، سواء قيل « عند الذات»قوله:  (3)

ف تفسير المصن ف فإنه لا يتناول إدراك بارتسامها في العقل أو الآلات، بخلا

 الجزئيات على القول بارتسامها في الآلات. )منه(
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الحاصلة عند العالم لا في  الصورة   «صورة الشيء»ـ والمراد ب

 .ر ما لا يطابق الواقع أيضاً مر، فيتناول تصو  نفس الأ

لها في  نٌ مقار   ،لذاته [28]ةد عن الماد  مجر   [27]جوهر :«العقل» و

 .«أنا» :بقوله واحد   ليها كل  ي يشير إتال [30]وهي النفس الناطقة. [29]فعله

حصول صورة الشيء في »معنى  هذا فاعلم أن   [31]روإذا تقر  

د في الخارج ج  بحيث لو و   [32]ذلك الشيء أن يحصل في العقل أثر   «العقل

  اه.إي  لكان 

فساد ما  [34]وبهذا ظهر .[33]غويعنى الل  الم «الشيء»ـ والمراد ب

المعدوم ليس  عدومات، لأن  تناول تصور الميهذا التعريف لا  إن  » :قيل

 
 
 .(1)«[35]ذي صورة  و  بشيء

 ؛ا الأول فظاهرٌ أم  « لأن المعدوم ليس بشيء وذي صورة»قوله:  (1)

  .في الذهن المعدوم لو كان له صورة لكان موجوداً  ا الثاني فلأن  وأم  

ر أن يكون  في الذهن في الخارج ولا ما لا يكون له وجودٌ  لأن  لا  تصو  لا ي 

له صورةٌ، وهو ظاهر. وإذا كان له وجود في الذهن يكون فيه من المعدوم أمر 

وهو الصورة، وأمرٌ آخر وهو ما له الصورة، وهو باطل لم يقل به أحدٌ. ووجه 

، وليس في  الفساد أن  المراد بالشيء المعنى الل غوي، فيتناول الموجود  والمعدوم 

ا بحيث لو الذهن  إلا أمرٌ واحدٌ، وهو الصورة، ومعنى كونها صورةً للمعدوم أنه 

ق المعدوم لكانت ذلك. كذا نقل عنه. )منه( د وتحق  ج   و 
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 [36]معترضة جملةٌ  «وهو حصول صورة الشيء في العقل»وقوله: 

وبين المعطوف وهو  «فقط رٌ ا تصو  إم  » :بين المعطوف عليه وهو قوله

ِّ: قوله ر ِّ)أوِّتصديق   [38]وحينئذ   (كم ِّ)ح ِّ (1)[37]دائمةً  ةً معي   معه(ِّ،ِّوهوِّتصوُّ

ر المحكوم من تصو   واحد   ه يلزم أن يكون كل  يسقط الاعتراض بأن  

 ،اثنين منها وكل   ،ثةب من الثلاوالمجموع المرك   ،بة  نسوال ،وبه ،عليه

 ل.تأم   ،(2)[39]آخر بقى اعتراضٌ يلكن  ؛تصديقاً 

 ي   والذي
ة دائمة الإشكال هو أن يقال: إن المراد معي   ة  ع ماد  قل 

  .(3)معتبرة

 بأن لا يكون متصورا بدون الحكم« معية دائمة»قوله:  (1)

 ه يلزم أن يكون كل  قل عنه أن  ن  « لكن يبقى اعتراض آخر»قوله:  (2)

وتصور  ،وتصور المحكوم به والحكم ،ه والحكميلمحكوم علر امن تصو   واحد  

وتصور المحكوم عليه  ،وتصور المحكوم عليه وبه والحكم ،النسبة والحكم

 )منه(. وتصور المحكوم به والنسبة والحكم تصديقاً  ،والحكم

قال أفضل المتأخرين مولانا عبد الله المشتهر « معتبرة»قوله:  (3)

ه بمخدوم الملك: هذا يقطع  ة  الإشكال من جانب التصديق، لكن يتوج  ماد 

د قسمٌ من العلم ليس هو بتصور    ي وج 
الاعتراض منه على التقسيم لأن ه حينئذ 

ساذ ج  لوجود الحكم معه، ولا تصديق  لعدم معي ة الحكم معيةً معتبرةً، فلا يكون 

ما لا يخفى؛ التقسيم الحقيقي صحيحاً، وجلعه من قبيل مانعة الجمع ليس بجيد ك
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 قد، فلا يص[40]الحكم ة لا تدل  على خروجواعلم أن المعي  

 على مجموع التصورات الثلاث والحكم، وذلك تعريف التصديق إلا  

هذا التعريف لا ينطبق على  إن  »: بعينه مذهب الإمام، فلا يرد ما قيل

  .(1)[42]وعلى ظاهره بحثٌ  كذا قيل. «.[41]ي الإمام والحكماءمذهب

جعل  [43]سمة إن كان العلم الواحد لم يصح  قمورد ال إن   :إن قيل

منه  وإن كان أعم   ؛منه التصديق الذي هو عبارة عن الإدراكات قسماً 

ن ع [44]آخر خارجاً  أمر   ر  ة وتصو  ة التام  ب من القضي  لزم أن يكون المرك  

والتصديق وإن كان  ،: مورد القسمة هو العلم الواحد[45]. قلنا(2)القسمة

 لعروض الهيئة الاجتماعية. باعتبار   نه واحدٌ كذاته ل في حد   داً متعد  

اللهم إلا أن يقال: المراد من معية الحكم في جانب التصور الساذج عدم معية 

على ما وقع في كثير من  «التصور الساذج ما لا حكم معه»معتبرة؛ لكن قولهم: 

 «لا»كتب المنطق لكونه مشتملًا على نفي الجنس يأبى ذلك، اللهم إلا أن يجعل 

 بمعنى ليس. )منه(

 «لى ظاهره بحثوع»قوله:  (1)

، وهو ظاهر، ولا « عن القسمة خارجاً »قوله:  (2) ر  فإن ه ليس بتصو 

به من التصور والتصديق؛ اللهم إلا أن يلتزموا كون ه تصديقاً. كذا في  تصديق  لترك 

 السعدية. )منه(
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 تلك الهيئة الاجتماعية لا تخلو من أن تكون علماً  إن قيل: إن  

ل ر الأو  ا على التقديأم   ،حالوعلى كلا التقديرين يلزم الم   ،ومعلوماً 

ا على وأم   ،على الأربعة تصديق زائدةً لااء ه يلزم أن يكون أجزفلأن  

 من ب من العلم والمعلوم قسماً ه يلزم أن يكون المرك  التقدير الثاني فلأن  

 يرله غ لازمةٌ  ،: إن تلك الهيئة خارجة عن التصديق[47]قلنا .[46]العلم

 حال.فلا يلزم الم   ،ة عنهمنفك  

يلزم  ،الحقيقي   الواحد   الواحد  أريد من العلم  قيل: إنإن 

 يلزم خروج الاعتباري   أريد الواحد   وإن ؛خروج التصديق عنه

فيلزم  ،لا في ضمن أحدهماق إوهو لا يتحق   ،إن أريد الأعم   ؛ورتصال

لكن لا يلزم من عدم  ،قلنا: المراد هو الواحد الأعم   عليه ما لزم عليهما.

إرادة  في ضمن إلا   إرادة العام   عدم   لا في ضمن الخاص  إ ق العام  تحق  

إلى  من غير التفات   ،من حيث هو عام   ه يجوز أن يراد العام  ، فإن  الخاص  

 .[49]لفتأم  ، [48]وفيه بحثٌ  ه.واحد من خواص  

 [مفهومِّالحكم]

وقد  ،الحكموالتصور  :على الشيئين ا كان التصديق مشتملاً ولم  

ضح كم ليت  لحفأراد أن يذكر مفهوم ا ،من قبل [50]رالتصو   ذكر مفهوم

)إلىِّ [51]هأي ضم   (أمر ِِّّ)إسناد ِّأي الحكم  )وهو(التصديق بجزئيه فقال: 

  تزاعها.وهو ان ()أوِّسلبا ِّ ،وهو إيقاع النسبة (إيجابا ِِّّأمر ِّ

15



 ة.كالنسبة التقييدي   خرج بقيد الإيجاب والسلب ما ليس بحكم  

 وأجيب بأن المغايرة أعم  . «الإنسان إنسان»و عليه نح [52]ويرد

 ل؛. والمغايرة ههنا بالاعتبار، تأم  [53]من أن تكون بالذات أو بالاعتبار

 . [54]بها معتد   على أن أمثال ذلك غير  

الحكم  من ظاهر هذا التعريف أن   [55]أن يقول: يلزم ولقائل  

صديق الذي هو فكيف يكون الت ،[56]، والعلم من مقولة الكيففعلٌ 

المركب من الكيف  لأن   ،من العلم ب من الكيف والفعل قسماً مرك  

 أن يقال: المراد من إلا   هم  الل   ؛[57]والفعل لا يكون من مقولة الكيف

 ،طرفان «آخر»ومن  ،النسبة   «الأمر  »ومن  ،[58]الإدراك   «الإسناد  »

لحكم إدراك ويكون المعنى: ا ،ق بمحذوف  عل  والجار والمجرور مت

 «الأمر  »ـ أو يقال: المراد ب ـ؛ بهما قة  أي متعل  ـ إلى الطرفين  منتسبة   [59]نسبة  

أي إدراك الوقوع  ،هو النسبة «الآخر»ـ وب ،واللاوقوع  الوقوع  

 إلى النسبة.  ب  واللاوقوع المنتس  

 مٌ معه حكْ  ر  ر فقط وإلى تصو  إلى التصو   ف العلم  م المصن ولو قس  

 .[60]فاتإلى هذه التكل   لم يحتج   «ةسالة الشمسي  الر  »م صاحب كما قس  

ِّ[رِّعلىِّمباحثِّالتصديقوجهِّتقديمِّمباحثِّالتصوُِّّ]

العرفي   الوجوب   )يجب(والمراد بالوجوب في قوله: 
، ومآله [61]

ر أي التصو   (ل ِّ)الأو ِّمباحث  ()تقديم ِّستحسن أي ي   ،الاستحسان
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أي  ه(م ِّ)لتقدُِّّ ،أي ذكراً  ()وضعا ِّالتصديق أي  ([62])الثانيمباحث  )على(

م بالطبع كون معنى التقد   لأن   ،([63])طبعا ِّم التصور على التصديق لتقد  

 له ةً تام   ر، ولا يكون علةً بحيث يحتاج إليه المتأخ   [64]مالشيء المتقد  

  كالواحد بالنسبة إلى الاثنين.

ه يحتاج إليه ا أن  وأم   ؛[65]هر للتصديق فظاةً ر ليس عل  التصو   ا أن  أم  

ر المحكوم عليه وبه فيه من تصو   تصديق لا بد   كل   التصديق فلأن  

 والنسبة.

ر المحكوم عليه وبه ف التصديق على تصو  ه لا يتوق  واعلم أن  

مع الجهل  ،زه شاغل للحي   بأن  على الجسم المعين   [67]ا نحكم، لأن  [66]نهك  بالْ 

 ه إنسانٌ بأن   وكذا نحكم على زيد   أو غيرها؛أو فرس أو بقر  ه إنسانبأن  

 .[68]ه شيء له الضحكا لا نعرف من الإنسان، إلا أن  مع أن  

نه لزم ر بالك  ف على التصو  متوق   إن قيل: لو كان التصديق غير  

 .[70]في التصديق، وليس كذلك كان كافياً  [69]وجه   ر بأي  أن يكون التصو  

ه ليس نه، لكن ر بالك  ف على التصو  التصديق وإن لم يتوق   إن   قلنا:

من  تصديق   في كل   بل لا بد   ،في التصديق كان كافياً  وجه   ر بأي  التصو  

شيء هذا ال كالتصديق بأن   ، ويستلزمهيقتضيه الحكم   تصور   نوع  

 هذا التصديق يقتضي لأن   ،ه إنسانر أن  ف على تصو  ه يتوق  فإن   ،ضاحك

وكذا التصديق  ؛أو غيره ه فرسٌ ر أن  لا تصو   ،زمهتلر ويسذلك التصو  
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؛ ه جمادر أن  لا على تصو   ،ه حيوانٌ ر أن  ف على تصو  ه يتوق  فإن   ،ه ماش  بأن  

  .[71]لتأم   .س هذا فق  لىعو
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ِّ

ِّ

ِّورـاحثِّالتصـمب

ِّول:ـفصِّاهـوفي

ِّاظِّـالألفِّ:لِّفيـفص

ِّانيِّالمفردةـالمعِّ:لِّفيـفص

ِّينِّـبِّبينِّالكليـالنسِّ:لِّفيـفص

ِّافيِّـزئيِّالإضـالجِّ:لِّفيـفص

ِّافيـوعِّالإضـالنِّ:لِّفيـفص

ِّاتـالتعريفِّ:لِّفيـفص

ِّ
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ِّ[فصلِّفيِّالألفاظ]

ف ببحث اشتغل المصن   [1]ا كان الاحتياج إلى العبارة أكثرولم  

 )فصلِّفيِّالألفاظ(الألفاظ فقال: 

على  ا تدل  إنه   [2]ا كان نظر المنطقي في الألفاظ من حيثولم  

 ،أو جواهر   أو أعراضٌ  ،أو معدومةٌ  ا موجودةٌ لا من حيث إنه   ،المعاني

ض [5]، وجب[4]إلى غير ذلك ،[3]ا كيف تحدثنه  و إأ لتعريف  التعر 

 الدلالة وتقسيمها فنقول: 

  يلزم من العلم به العلم   هي كون الشيء بحالة  الدلالة 
 
 بشيء

بوجود الصانع، أو  د المصنوع العلم  كما يلزم من العلم بوجو آخر  

  [6]الظن  
 
بوجود  كما يلزم من العلم بوجود السحاب الظن   آخر   بشيء

  به الظن   أو من الظن   ،المطر
 
بوجود  كما يلزم من الظن   آخر   بشيء

  السحاب عن رؤية الدخان في جو  
 
 بوجود المطر. الظن   السماء

، ة  وغير لفظي   ةٌ لفظي   :الدلالة على قسمين أن   :وتقسيمها

ة وغير اللفظي   ة.، وعقلي  ةوطبعي   ،ةوضعي   :واللفظية على ثلاثة أقسام

فيكون مجموع أقسام  ة.، وعقلي  ةوطبعي   ،ةوضعي   :ثلاثة أقسام أيضاً 

 الدلالة ستة. 
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